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ليكون أكثر مرونة في تمويل مشاريع الشباب الكويتي

الفضل: تعديلات على صندوق المشاريع متناهية الصغر
سيتم وضعها في قانون وإدراجها على جدول أعمال المجلس

سامح عبدالحفيظ

أعلن عضو لجنة تحسين 
بيئــة الأعمال النائــب احمد 
الفضل عن وجــود تعديلات 
المشــاريع  علــى صنــدوق 
الصغرى ســيتم وضعها في 

قانــون وإدراجها على جدول 
اعمال مجلس الأمة.

وأضاف الفضل في تصريح 
صحافي ان اللجنة اجتمعت 
تنســيقيا  اجتماعــا  امــس 
التجــارة  وزيــر  بحضــور 
والصناعــة ووزيــر الدولــة 

الكويتي. وأشــار الفضل الى 
ان التعديــات تضمــن قدرة 
الصنــدوق علــى المشــاركة 
الفعليــة والتعيــن وتطوير 
الفنية مباشرة دون  الكوادر 
اللجــوء للدورة المســتندية 
الطويلــة وان يكــون رئيس 

الى ان هذه التعديلات كبيرة 
وستزيل السلاسل الموجودة 
علــى الصنــدوق لينطلــق 
وتجعله يخــدم اكبر قدر من 
المبادرين. وقال اننا ســمعنا 
جميع الآراء وفــي اجتماعنا 
القــادم قبل جلســة الثلاثاء 

لشؤون الشباب خالد الروضان 
ومدير الصنــدوق وعدد من 
القانونيــن  المستشــارين 
والمبادريــن الشــباب لوضع 
تعديلات على قانون صندوق 
المشاريع ليكون اكثر مرونة 
في تمويل مشــاريع الشباب 

مجلس الإدارة هو الوزير.
وكشــف الفضــل ان هذه 
التعديــات تعطــي نوعا من 
الرقابة وتزيل الحاجز الموجود 
بين الجهاز الرقابي والصندوق 
الذي كان يســرح ويمرح من 
غيــر مراقبة. ولفــت الفضل 

سنحاول ان نضع التعديلات 
كافة ونقر القانون على وجه 
الســرعة ليدرج على جدول 
الأعمال للتصويت علية حتى 
ننجزه بأسرع وقت، لأننا لا 
نضمن ما الذي سيحصل في 

هذا المجلس.

خالد الروضان وأركان وزارته اثناء اجتماع اللجنةعمر الطبطبائي ويوسف الفضالة وفراج العربيد اثناء الاجتماع

حرس المجلس يحصل
على المراكز الأولى في دورتي 

رماية المسدس وأمن المنشآت
برعاية وحضور وكيل وزاره الداخلية الفريق 
محمود الدوسري والأمين العام المساعد لشؤون 
حــرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت، أقيم 
صباح امــس حفل تخرج عدد من المنتســبين 
للدورات العســكرية المتخصصة والتي شارك 

فيها حرس مجلس الأمة.
وقام الدوسري والوقيت بتوزيع الشهادات 
على الخريجين والدروع على المتفوقين، بحضور 
عدد من القيادات العسكرية في وزارة الداخلية 

وحرس مجلس الأمة.
وفي الدورة التأسيسية لرماية المسدس ٩ 

ملم التكميلية رقم )١( والتي أقيمت في الفترة 
من ٢٠١٧/١٢/٢٤ إلى ٢٠١٨/١/١١ المخصصة للنساء، 
شارك فيها ٦ عسكريات من مختلف الرتب من 
حرس المجلــس حيث حصل على المركز الأول 
مــازم أول إيمان حمد شــايع، والمركز الثاني 
مــازم أول ســارة احمد الصــراف. وفي دورة 
أمن المنشآت والتي أقيمت في معسكر القوات 
الخاصة في الفترة من ٢٠١٧/١٠/١٥ الى ٢٠١٧/١١/٢٣، 
شارك فيها ٢٠ عسكريا من حرس مجلس الأمة 
وحصل على المركز الأول على الحرس حارس 

الفريق محمود الدوسري والأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت يتوسطان حرس المجلسمجلس أمة حسين علي حسين.

.. وتكريم لحارس المجلس ناصر فالح ناصر الدوسري والوقيت وتكريم ملازم أول سارة احمد الصرافالفريق محمود الدوسري واللواء خالد الوقيت يكرمان ملازم أول إيمان حمد شايع

قدم اقتراحاً بقانون

العدساني: إلغاء محكمة الوزراء
لإنهاء التمايز بين أفراد المجتمع

قــدم النائــب ريــاض 
اقـتـــراحا  الـعـدسـانـــي 
بقانــون بإلغــاء القانون 
رقــم )88( لســنة 1995 
في شأن محاكمة الوزراء 
والقوانين المعدلة له. وجاء 

في الاقتراح ما يلي: 

المادة الأولى
يلغــى القانــون رقــم 
)88( لسنة 1995 في شأن 
محاكمة الوزراء والقوانين 

المعدلة له.

المادة الثانية
علــى رئيــس مجلس 
الوزراء والوزراء كل فيما 
يخصه تنفيذ هذا القانون.
الـمـذكـــرة  وجــاءت 
الايضاحيــة للقانون بما 

يلي: 
أنــه الدســتور   أكــد 

لا تمايز بين أفراد المجتمع 
وجميعهم متساوون أمام 
القانون واستنادا إلى المادة 
)29( من الدستور »الناس 
الكرامــة  سواســية فــي 
الإنسانية، وهم متساوون 
لدى القانون في الحقوق 
العامــة، لا  والواجبــات 
تمييــز بينهــم فــي ذلك 
بسبب الجنس أو الأصل 
أو اللغة أو الدين«، والمادة 
)166( من الدستور »حق 
التقاضي مكفول للناس، 
ويبين القانون الإجراءات 
والأوضاع اللازمة لممارسة 

هذا الحق«.

وأن القانون في شأن 
محاكمــة الــوزراء يخــل 
بمبدأ العدالة والمســاواة 
بــن الناس والــذي حث 
عليــه الدســتور إلا أنــه 
أشار في المادة )132( من 
الدســتور »يحدد قانون 
خاص الجرائم التي تقع 
من الوزراء في تأدية أعمال 
وظائفهم ويبين إجراءات 
ومحاكمتهــم  اتهامهــم 
والجهــة المختصــة بهذه 
المحاكمة، وذلك دون إخلال 
بتطبيق القوانين الأخرى 
في شأن ما يقع منهم من 
أفعال أو جرائم عادية، وما 
يترتــب على أعمالهم من 

مسؤولية مدنية«.
وقد نص القانون المشار 
إليــه )88( لســنة 1995 
بشــأن محاكمــة الوزراء 
بمعاقبة الوزير بالعقوبات 
المقررة قانونا إلا أن قانون 
محاكمة الوزراء المعمول 
به حاليا قد تعدى حدود 

ما بينه الدستور، في حال 
ارتكــب الوزير في تأدية 
أعمال وظيفته جريمة من 

الجرائم الآتية:
الدولة  أمــن  أ‌- جرائم 
والـداخـــلي  الـخـــارجي 
والجرائم المتعلقة بواجبات 
والوظيفة العامة المنصوص 
عليهــا فــي القانــون رقم 

.1970/31
ب- جرائــم الموظفين 
والمكلفــن بخدمــة عامة 
المنصوص عليها في قانون 

الجزاء.
ج- الجرائم المنصوص 
عليها في قانون الانتخاب 

رقم )35( لسنة 1962.
د- الجرائــم المتعلقة 
بســير العدالة أو التأثير 
الـمـنـصـــوص  عليهــا 
قـــانون  فـــي  عـلـيـــها 

الـجزاء.
هـ - الجرائم المنصوص 
عليها في قانــون حماية 
الأمــوال العامــة رقم )1( 

لسنة 1993.
و - الجرائم المنصوص 
عليها في المرسوم بالقانون 
رقــم )24( لســنة 2012 
بإنشــاء الهيئــة العامــة 
لمكافحة الفساد والأحكام 
الخاصة بالكشف عن الذمة 

المالية.
ز- الجرائم المنصوص 
عليهــا في القانــون رقم 
)106( لســنة 2013 بشأن 
مكافحــة غســيل الأموال 

وتمويل الإرهاب.

رياض العدساني

الشطي يطلب كشفاً بأسماء شاغلي المناصب
الإشرافية والقيادية في الجامعة منذ 2010

هايف: ما أسماء الخبراء الاكتواريين
المعينين في »التأمينات« السابقين والحاليين؟

وجه النائب خالد الشطي 
سؤالا إلى وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.حامد العازمي 
جاء فيه: حرصــا من جامعة 
الكويت على تشجيع شاغلي 
المناصب الإشرافية والقيادية 
من أعضــاء هيئــة التدريس 
على التفرغ للشؤون الإدارية 
على حساب أنشطتهم البحثية 
والاستشارية، أصدرت الجامعة 
لوائــح تمنحهم إجــازة تفرغ 
علمــي تعويضيــة لمدة تصل 
غالبــا إلى ســنتين متتاليتين 
براتب مضاعف. ولكن بلغني 
مؤخــرا أن الجامعــة ليســت 

قــدم النائــب محمد هايف 
سؤالا الى وزير المالية د.نايف 
الحجرف جاء فيه: لما كان عمل 
الخبيــر الاكتواري أساســيا 
ومهما في القطاع التأميني فهو 
لا يقدم الإحصائيات فحسب، 
وإنمــا يتعاطى بكل المســائل 
الفنيــة والإداريــة والماليــة، 
وتعــد الدراســات الاكتوارية 
هي الأساس الذي تقوم عليه 
العمــل داخــل  اســتراتيجية 
المؤسســة العامــة للتأمينات 
الاجتماعيــة، بالتالــي يجــب 
على من يشغل تلك الوظيفة 

لديهــا آليــة واضحــة لمراقبة 
مدى الالتزام بالتفرغ للشؤون 
الإدارية. وحيث ان هذا الوضع 
له تبعاته السلبية الجسيمة 
على أداء مؤسســات التعليم 
العالي من جانب وعلى نزاهة 
إنتاجها البحثي والاستشاري 
من جانــب آخر، وانطلاقا من 
حرصي على تطوير مؤسسات 
التعليم العالي لما لها من دور 
منشــود فــي خطــط التنمية 
الوطنيــة، يرجــى تزويــدي 

بالآتي:
1ـ كشــف بأســماء شاغلي 
المناصب الإشرافية والقيادية 

أن تتوافر فيه الشروط اللازمة 
المطلــوب توافرها في الخبير 
الاكتــواري. وعليــه، يرجــي 

إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كشــف بأسماء الخبراء 
الاكتواريين الذي تم تعيينهم 
بالمؤسسة السابقين والحاليين 
مــع إرفــاق نســخة ضوئية 
بسيرتهم الذاتية وجنسياتهم 
ورواتبهم وما يتقاضونه من 

مخصصات سنويا؟
2 ـ مــا الشــروط الواجب 
توافرها للتعيين بوظيفة خبير 
اكتواري لدى المؤسسة العامة 

فــي جامعة الكويــت منذ عام 
2010، على أن يتضمن الكشف 
البيانــات التالية لكل منصب 

على حدة:
1ـ مسمى المنصب الإشرافي 

أو القيادي.
2ـ سنوات إشغال المنصب.
3ـ اللجان التي شارك فيها 
داخل وخارج الجامعة، خلال 
سنوات إشــغال المنصب، مع 
تحديــد ســنوات العضويــة 
وفئتهــا )رئيــس أو مقرر أو 

عضو(.
4ـ بيانــات تفصيليــة عن 
العلمــي )متضمنــا  إنتاجــه 

للتأمينات الاجتماعية، ومدى 
مطابقتهــا للمعاييــر الدولية 
المطلوب توافرها لمن يشغل هذه 
الوظيفة، وهل تم نشر الإعلان 
عن الوظيفة الشاغرة بصحف 

داخل الكويت وخارجها؟
3 ـ هــل قامــت المؤسســة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
الخبــراء  أحــد  باســتثناء 
الاكتواريين من بعض شروط 
التعيين، اذا كانت الإجابة بنعم 
يرجى تزويدنا بنسخة ضوئية 
من قرار الاستثناء وبأسباب 

الاستثناء ومبرراته.

المســودة  إرســال  تواريــخ 
الاولى وقبول النشر والنشر 
على شبكة الإنترنت والنشر 
الورقي( منذ تكليفه بشــغل 

المنصب.
5ـ بيانــات تفصيليــة عن 
نشــاطه الاستشــاري داخــل 
وخارج الجامعة )شاملا قيمة 
عقــد الاتفاق وتاريــخ بدايته 
ونهايته( خلال فترة إشغاله 

المنصب.
6ـ بيانــات تفصيليــة عن 
جميع المهام العلمية والرسمية 
التي كلف بها خلال فترة تقلده 

المنصب.

خالد الشطي

محمد هايف

هل استثنت 
المؤسسة العامة 

للتأمينات الاجتماعية 
أحد الخبراء 

الاكتواريين من بعض 
شروط التعيين؟


